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منهجية تقديم الاستشارة القانونية

   من المعلوم أنه إذا قام نزاع قانوني بين طرفين وأراد أحدهما أن يقاضي الآخر، فله قبل أن يلجأ إلى القضاء أن يستشير محاميا لإعطائه رأيا قانونيا يرتكز عليه لرفع دعواه، وبما أن كل نزاع يعرضه المستشير على المحامي يتعلق بمسألة قانونية معينة، فإن الاستشارة القانونية هي الأخرى تتعلق حتما بمسألة من المسائل القانونية النظرية التي يتعلمها الطالب في المحاضرة.
   فمنهجية التعليق على الاستشارة القانونية هي الأخرى وسيلة تكسب الطالب القدرة على استيعاب المعلومات القانونية بأسلوب سهل، إذ تسمح له بوضع نفسه مكان المحامي والبحث عن الحل القانوني الأنسب لكل نزاع يعرضه عليه المستشير وفقا للمعلومات التي تعلمها في المحاضرة، وهكذا تترسخ المعلومات النظرية في ذهنه كلما تذكر المثال التطبيقي المتعلق بها مما يسهل عليه فهم واستيعاب الدروس بشكل أفضل.
   ويسرد المستشير على المحامي وقائع النزاع ثم يطرح عليه سؤالا بشكل عام عن طريقة مقاضاة خصمه لاستيفاء حقوقه، وهكذا فإن الاستشارة القانونية التي تعطى للطالب تتضمن فقط وقائع وسؤال.
   وعندما يقرأ الطالب الاستشارة القانونية المعطاة له بوقائعها وبالسؤال المطروح فيها، فإنه سيسهل عليه معرفة المسألة القانونية التي يدور حولها النزاع مما يجعله مستعدا لدراستها نظريا بالرجوع إلى المعلومات النظرية الخاصة بها، وتطبيقيا بتطبيق تلك المعلومات على القضية المعطاة له من خلال الاستشارة، وذلك للوصول إلى الحل القانوني السليم الذي ينتظره منه المستشير.
   يتبين إذن أن منهجية التعليق على الاستشارة القانونية هي دراسة نظرية وتطبيقية لمسألة قانونية معينة داخلة في نطاق برنامج الدروس التي يتلقاها الطالب في المحاضرة، وهذه الدراسة المزدوجة تتطلب هي الأخرى مرحلتين:
   -مرحلة تحضيرية: يستخرج فيها الطالب من الاستشارة المعطاة له الوقائع والمشكل القانوني.
   -مرحلة تحريرية: يناقش فيها الطالب مسألة النزاع المطروح في الاستشارة نظريا بالاستعانة النظرية التي تتعلق بالمسألة المذكورة، وتطبيقيا بتطبيق تلك المعلومات على قضية الاستشارة ويتم هذا وفق خطة متكونة من مقدمة وصلب موضوع وخاتمة.
1-المرحلة التحضيرية
   يستخرج فيها الطالب العنصرين التاليين بالترتيب:
أ-الوقائع
   وهي كل الأحداث التي يسردها المستشير من أفعال أو أقوال أو تصرفات قانونية، وحتى الإجراءات التي اتبعها أمام القضاء وخسر بعدها دعواه تذكر هنا في الوقائع.
   فقد يحدث أن يكون المستشير قد رفع دعوى أمام المحكمة وخسرها حيث صدر الحكم ضده، فأراد قبل أن يستأنفه أمهم المجلس القضائي أن يستشير محاميا، فيسرد عليه وقائع النزاع بما فيها الإجراءات التي توقف عندها قبل استشارته، ففي هذه الحالة تعتبر هذه الإجراءات جزء من وقائع النزاع، وبهذا فإن منهجية تقديم الاستشارة القانونية لا تحوي أبدا على "الإجراءات" كعنصر من عناصر المرحلة التحضيرية.
   والمستشير عادة هو رجل غير مختص في القانون، فهو بذلك سيسرد وقائع النزاع عموما بطريقة عامية على الطالب أن ينقلها كاملة كما هي ثم يعيد صياغتها بأسلوبه القانوني.
ملاحظة:
   لا بأس أن يذكر الطالب وقائع الاستشارة في شكل نص فقرة متماسك، فهو غير ملزم باستخراجها في شكل نقاط كما هو الحال في الحكم أو القرار القضائي.
   على الطالب بعد ذلك مراعاة ما جاء في كيفية استخراج وقائع القرار، حيث عليه أن يستخرج وقائع الاستشارة هي الأخرى متسلسلة ومرتبة ومكيفة تكييفا صحيحا، كما عليه استبعاد الوقائع التي لا علاقة لها بالنزاع ولا تفيد في حله، وأن لا يفترض وقائع لم تذكر في الاستشارة.
ب-المشكل القانوني
   في الاستشارة القانونية يستخرج الطالب المشكل القانوني من السؤال الذي يطرحه عليه المستشير، وهذا السؤال قد يطرحه المستشير بأسلوب عام على الطالب أن يعيد صياغته بأسلوب قانوني، كما عليه أن يطرحه دقيقا وتطبيقيا.
   والطرح الصحيح للمشكل القانوني هو الذي يساعد الطالب على دراسة المسألة القانونية دراسة صحيحة.
2- المرحلة التحريرية
   تقتضي هذه المرحلة وضع خطة مناسبة وذلك لمناقشة المسألة القانونية المعروضة من خلال الاستشارة.
أ-الخطة
   خطة الاستشارة ولو أنها أبسط من خطة القرار إلا أنها لا تختلف عنها في وجوب كونها تطبيقية دقيقة، متوازنة ومتسلسلة، فهي الأخرى يجب أن تجيب عن المشكل القانوني المطروح، ولهذا نجدها عادة تتكون من مبحثين اثنين.
ب-المناقشة
   بما أن الخطة التي يضعها الطالب مصممة في شكل مقدمة وصلب موضوع وخاتمة، فإن مناقشة مسألة الاستشارة القانونية ستتم عبر هذه النقاط الثلاث.
-المقدمة
   وفيها يقدم الطالب موضوع المسألة القانونية المطروحة من خلال الاستشارة، وهذا في جملة وجيزة يليها ملخص وقائع القضية بالسؤال الذي يطرحه المستشير مصاغا بشكل قانوني ومختصر كمدخل إلى صلب الموضوع.
-صلب الموضوع
   في هذه المرحلة يحرر الطالب ما جاء في الخطة من مسائل بالتسلسل وبالترتيب باحثا بذلك عن الحل الملائم للمشكل القانوني المطروح، وللوصول إلى ذلك يعود الطالب إلى الوقائع لينظر في النزاع المطروح فيها، ثم يستخرج المسألة القانونية التي تتعلق بالنزاع ويبحث عن النص القانوني المنظم لها مع تبريره ويضع كل الإمكانيات التي تمكنه من الوصول إلى الحل المطلوب.
-خاتمة
   في الخاتمة يضع الطالب خلاصة بحثه مجيبا على سؤال المستشير باختصار وبوضوح مبينا موقف القانون من النزاع، وما دامت الخاتمة تجيب على سؤال المستشير فهي إذن إجبارية.
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